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  : ملخص

یعد عقد الامتیاز أحد ا لطرق القدیمة في إدارة المرفق العام بطریقة غیر مباشرة ، و التي 

ي عن طریق تقدیم تمكن افراد القانون الخاص من المساھمة في تنمیة الاقتصاد الوطن

الخدمات التي من شانھا تلبیة الحاجات العامة للجمھور، و التي غالبا ما یكون لھا الطابع 

و الذي یحدد القواعد العامة بالطیران  96/06الصناعي و التجاري ، و بصدور القانون رقم 

، و بما انا المدني فتح المجال امام القطاع الخاص لاستغلال الخدمات الجویة بجمیع أنواعھا 

الخدمات الجویة للنقل العمومي تعد أساس إدارة مرفق النقل الجوي فقد اھتم المشرع 

الجزائري بتنظیم كافة الجوانب المتعلقة بھا حیث اعتمد كأسلوب لاستغلالھا و ذلك  باشراك 

 .القطاع الخاص في تحسین خدمات النقل الجوي 

  .متیاز، القطاع الخاص خدمات النقل الجوي، عقود الا :كلمات مفتاحیة

Abstract:  
The concession contract is one of the old ways of managing the public 

utility in an indirect way, which enables the individuals of the private 

law to contribute to the development of the national economy by 

providing services that meet the general needs of the public, which 

often have an industrial and commercial nature. And with the issuance 
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of the law No. 96/06, which defines the general rules for civil aviation, 

opened the way for the private sector to exploit air services of all kinds, 

and since air services for public transport are the basis of the air 

transport facility, the Algerian legislator was interested in organizing 

all aspects related to it, as it was adopted as a method for its 

exploitation and with the involvement of the private sector in improving 

air transport services. 

Keywords: air transport services, private sector concession contracts 
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  : مقدمة

تصادیة و یشكل قطاع النقل الجوي احد الدعائم الاساسیة في تحقیق التنمیة الاق

على الرغم من الحداثة النسبیة لھذا النوع من فروع النقل الا انھ استمد اھمیة 

خاصة ، فقد اعتمدت العدید من الدول و من بینھا الجزائر الي اصباغ طابع 

المرفق العام علیھ ، ھذا و قد اعتبرتھ مظھر من مظاھر السیادة الوطنیة الامر 

یتھ ، لكن و في اطار التحولات السیاسیة و الذي یؤدي الي احتفاظ الدولة بملك

و التي نجم علیھا الانتقال من  1989الاقتصادیة التي عرفتھا الجزائر سنة 

النظام الاشتراكي الي النظام الرأسمالي و في ظل الازمات المالیة و الاقتصادیة 

 للدولة و تزاید الحاجات العمومیة و ضرورة تلبیتھا بفعالیة و نوعیة الي جانب

فشل الطرق التقلیدیة في تسیر المرافق العامة اضحي من الضروري السعي 

وراء القضاء على العجز الذي تعرفھ ھذه الاخیرة و ضمان المستوي المطلوب 

من الخدمة العمومیة ،لذي اتجھت معظم دول العالم المتقدمة منھا والنامیة إلى 

نقل الجوي، فمنذ الاستقلال احتكار تسییر المرافق العامة الحیویة ومنھا مرفق ال

اختارت الدولة الجزائریة احتكار استغلال الخدمات الجویة للنقل العمومي، لقد 

والذي یحدد القواعد  06-98دام ھذا الاحتكار إلى غایة صدور القانون رقم 
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العامة المتعلقة بالطیران المدني، أین فتح المجال أمام الخواص لاستغلال 

العمومي، الأمر الذي أفرز ظھور شركات نقل خاصة  الخدمات الجویة للنقل

منح لھا امتیاز استغلال الخدمات الجویة للنقل العمومي و من خلال ھذا التقدیم 

مدي تبني المشرع فكرة التعاون بین القطاع العام و القطاع : یثور التساؤل حول

ل الخاص في مجال النقل الجوي ؟ و ھل ساھم في تفعیل دور الخواص من خلا

اللجوء الي تسیر المرافق العامة بأسالیب  تتعایش مع النظام اللیبرالي؟ و للإجابة 

  :   على ھذه الاشكالیة قمنا بتقسیم ھذه الورقة البحثیة على النحو التالي

  :تفرد الدولة باستغلال الخدمات الجویة للنقل العمومي .1

ة للنقل یمكن إرجاع سبب احتكار الدولة لاستغلال الخدمات الجوی

العمومي إلى عاملین، یتمثل الأول في التوجھ الاشتراكي للدولة الجزائریة آنذاك 

 .فیتمثل في طبیعة نشاط النقل الجوي) الفرع الثاني(، أما )الفرع الاول(

  كحتمیة للتوجھ الاشتراكي للدولة 1.1.

 طالما تبنت الجزائر النظام الاشتراكي أسلوبا و نمطا  اقتصادیا كان لزاما

علیھا أن تركز على قطاع العام و أن تشجع فكرة إنشاء المؤسسات العمومیة، 

فمنذ الاستقلال كان استغلال الخدمات الجویة، للنقل العمومي محتكرا من قبل 

الدولة على الرغم من أن القانون آنذاك كان ینص على إمكانیة استغلال ھذه 

ركة الخطوط الجویة الخدمات من قبل الخواص، إلا أن الجزائر اختارت ش

  .الجزائریة كأداة لممارسة سیاستھا فیما یتعلق بالنقل الجوي

فتح المجال أمام الخواص لاستغلال الخدمات الجویة للنقل العمومي  - أ

  : 166-64في القانون رقم 

تم اصدار القانون المتعلق بالطیران المدني و الذي جاء  1964في سنة 

الذي  166-64لمتمثلة في القانون رقم في مجموعة متفرقة من القوانین و ا

المتضمن النظام القانوني  168-64یتعلق بالمطارات الجویة و القانون رقم 
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الذي یتعلق بالمطارات و المرافق  244-64و كذا القانون رقم  )1(للطائرات

   )2( .المعدة لسلامة الملاحة الجویة

زائري لم ، نجد أن المشرع الج 166-64بالرجوع إلى القانون رقم 

یقصر استغلال الخدمات الجویة للنقل العمومي على القطاع العام فقط بل فتح 

منھ  5/1المجال أمام الخواص و حتى المستثمرین الأجانب، حیث نصت المادة 

المصالح الجویة للنقل العمومي و العمل الجوي لا یمكن أن تقوم بھا : " على أن 

، "لوزیر المكلف بالطیران المدني إلا مؤسسات مرخص لھا قانونا من طرف ا

فمن خلال ھذه المادة یتبین بأن المشرع قد سمح لأیة مؤسسة نقل جوي تأمین 

خدمات النقل الجوي العمومي و كذا خدمات العمل الجوي، ووضع قیدا واحدا و 

ھو الحصول على رخصة قانونیة تسلم من طرف الوزیر المكلف بالطیران 

  .المدني

و تعتبر مؤسسة " من نفس القانون على أنھ  5/3ادة ھذا و قد نصت الم

نقل جوي عمومي كل شخص مادي أو معنوي یقوم بصفة اعتیادیة بالنقل في 

الطائرات مقابل أجرة ، فلم یحدد المشرع نوع المؤسسة أو الشروط الواجب 

  .توفرھا فیھا

تتمتع المؤسسات الجزائریة المستغلة  19وكما جاء في نص المادة 

ت الجویة المنتظمة للنقل العمومي بحق الأولویة لتنفیذ خدمات جویة غیر للخدما

، و منھ فقد توجھ المشرع إلى التصریح بإمكانیة وجود عدة ..."منتظمة

مؤسسات تؤمن النقل الجوي العمومي، بحیث فتح المجال للمستثمر الوطني و 

  .الأجنبي من أجل استغلال ھذه الخدمات

لثامنة في فقرتھا الأولى والثانیة من نفس القانون و بالرجوع إلى المادة ا

للحصول على رخصة الاستغلال یجب على مؤسسة : نجدھا تنص على ما یلي

النقل العمومي أو العمل الجوي أن تقدم للوزیر المكلف بالطیران المدني كل 

المعلومات عن المصلحة المقترحة و أن تنفذ الشروط التي یقدمھا الوزیر فیما 
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بالضمانات الفنیة والمالیة لاستغلال محقق و ناجح طبقا لمقتضیات ھذا  یتعلق

و لا تمنح الرخصة إلا لمدة لا تتجاوز عاما قابلة للتجدید، إلا في حالة . القانون

وجود امتیاز لمدة محددة بعقد، و یمكن رفض تجدید الرخصة أو مزجھا بشروط 

  ".خصوصیة 

اعتمد على نظام الرخصة  یفھم من نص ھذه المادة أن المشرع قد 

و عقد الامتیاز و ذلك الاستغلال الخدمات الجویة للنقل العمومي و  )3(الإداریة

خدمات العمل الجوي، حیث حددت مدة الرخصة بسنة واحدة قابلة للتجدید إلا 

و بالعودة إلى نص . في حالة وجود امتیاز و الذي تكون مدتھ محددة في العقد

نجد الفقرة الثانیة منھا  166-64الفرنسیة من القانون رقم  المادة الثامنة باللغة

  :كانت أكثر وضوحا من النص باللغة العربیة حیث نصت على
« pour obtenir une autorisation d'exploitation une entreprise 

de transport public ou de travail aérien doit fournir au ministre 

chargé de l'aviation pivile toutes information sur le service 

proposé et satisfaire aux conditions posées par le ministre en ce 

qui concerne les garanties techniques et financière d'une 

exploitation sure et efficace conformément aux disposition de la 

présente loi. 

 l'autorisation n'est accordée que pour une période ne 

pouvant excéder une durée d'un an renouvelable, sauf en cas de 

services réguliers de transport public qui peuvent faire l'objet 

d'une autorisation ou d'une concession d'une durée fixée par 

contrat, le renouvellement peut être refusé ou assorti de 

conditions particulières »(4) 

من خلال نص ھذه المادة تستخلص أن المشرع قد اعتمد على نظام 

  :الرخصة الإداریة و الامتیاز و ذلك كالأتي
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الخدمات الجویة للنقل العمومي المنتظمة یمكن أن تستغل إما عن طریق 

ومدة الامتیاز تحدد في العقد باعتبار أنھا  رخصة أو عن طریق عقد الامتیاز،

  .مدة طویلة نسبیا

الخدمات الجویة للنقل العمومي غیر المنتظمة و خدمات العمل الجوي یتم 

  .استغلالھما بواسطة رخصة اداریة تحدد مدتھا بسنة قابلة للتجدید

تم و تجدر الإشارة إلى أنھ و باستثناء المادة الثامنة و المذكورة أعلاه لم ی

و لا في نصوص  166-64النص على الامتیاز أو منحھ لا في القانون رقم 

سبتمبر  22لاحقة، على عكس رخصة الاستغلال و التي بشأنھا قرار مؤرخ في 

، و الذي یتعلق بطلب رخصة النقل العمومي عن طریق الجو و  1964عام 

خاصة بالنقل و لقد تضمن ھذا القرار نموذجا لطلب الرخصة ال )5(.العمل الجوي

العمومي عن طریق الجو و العمل الجوي، و الذي یرسل إلى وزارة تجدید البناء 

و الأشغال العمومیة و النقل نیابة مدیریة الطیران المدني، حیث نصت المادة 

الأولى من ھذا القرار على أن المؤسسات الراغبة في تأمین المصالح الجویة 

قدم طلبا للحصول على رخصة و الذي للنقل العمومي و العمل الجوي، أن ت

یكون مطابق للنموذج الملحق بھذا القرار و الذي یجب أن یتضمن معلومات 

تتعلق بالمؤسسة و معلومات تتعلق بالوسائل التي تستخدمھا المؤسسة، و كذا 

  .معلومات تتعلق بنشاط المؤسسة

احتكار استغلال الخدمات الجویة للنقل العمومي من قبل شركة /ب

بعد استقلال الجزائر كانت توجد شركة نقل جوي  :خطوط الجویة الجزائریةال

واحدة تحتكر استغلال الخدمات الجویة للنقل العمومي، حیث تأسست ھذه 

 compagnie générale" الشركة العامة للنقل الجوي" الشركة المسماة 

de 

  transports aériens (CGTA)   و بدأت رحلاتھا  1946سنة

زائریة باتجاه بعض المطارات الجانطلاقا من بعض المطارات  1947سنة ،
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كانت الشركة مملوكة لشركة الخطوط  1962الفرنسیة و الأوروبیة، و في سنة 

تغیرت الھیكلة المالیة  1963، لكن في سنة %98الجویة الفرنسیة بنسبة 

من أسھم الشركة % 31للشركة حین تخلت شركة الخطوط الجویة الفرنسیة عن 

   )6(. من الأسھم%  51فاستحوذت علیھا الجزائر و أصبحت تملك بذلك 

و المتعلق بالمراقبة التقنیة و  47-65صدر المرسوم رقم  1965في سنة 

حیث نصت المادة  )7(الاقتصادیة والمالیة لشركة الخطوط الجویة الجزائریة 

فان الأولى من ھذا المرسوم على تعیین مندوب الحكومة ومراقب مالي یكل

بالمراقبة التقنیة و الاقتصادیة و المالیة على الشركة العامة للخطوط الجویة 

و یلاحظ بأن ھذا المرسوم فرض رقابة على النشاط التقني و   )8(الجزائریة

الاقتصادي و المالي الشركة بالرغم من وجود مساھمة فرنسیة فیھا، وھنا یظھر 

  .وط الجویة الجزائریة بصفة كلیةنیة الدولة الجزائریة في امتلاك شركة الخط

و الذي یتضمن تحدید سلطات  566صدر الأمر رقم  1968و في سنة 

الوصایة و المراقبة التي تمارسھا الدولة على الشركة الوطنیة الخطوط الجویة 

و لقد نصت المادة الأولى من ھذا الأمر على تعیین الشركة العامة  )9(الجزائریة 

كأداة اختارتھا الحكومة لممارسة " لجویة الجزائریة الخطوط ا"للنقل الجوي 

سیاستھا فیما یتعلق بالنقل الجوي و كما نصت المادة الثانیة من نفس الأمر على 

، " الخطوط الجویة الجزائریة" تغییر تسمیتھا من الشركة العامة للنقل الجوي 

نظرا لھذا  ، و"الخطوط الجویة الجزائریة " إلى الشركة الوطنیة للنقل الجوي 

من نفس الأمر على وجوب تعدیل القانون الأساسي  26التغییر نصت المادة 

یوم اعتبارا من  60للشركة بحیث یصبح موافقا لھذا الأمر، وذلك في ظرف 

نشره في الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، إلا أنھ لم 

و الذي  218- 70مرسوم رقم ، أین تم إصدار ال1970یتم ذلك حتى سنة 

یتضمن المصادقة على القانون الأساسي للشركة الوطنیة للنقل الجوي الخطوط 

و الذي تضمن عدة نقاط أھمھا رأسمال الشركة مجلس  )10(الجویة الجزائریة 
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إدارة الشركة، حل و تصفیة الشركة النزاعات التي قد تنشأ خلال سیر الشركة 

  .أو تصفیتھا

ادة الثالثة من ھذا المرسوم ھدف الشركة الوطنیة للنقل و لقد حددت الم

تستھدف الشركة : " ، حیث نصت على أنھ "الخطوط الجویة الجزائریة" الجوي 

استغلال النقل الجوي وجمیع العملیات الأخرى ذات الطابع المرتبط بالنقل فیما 

ركة یلاحظ من خلال ھذه المادة احتكار الش....." یتعلق بنشاطھا الأساسي

الوطنیة الخطوط الجویة الجزائریة استغلال الخدمات الجویة للنقل العمومي فقط 

دون خدمات العمل الجوي، وذلك نظرا لأن ھذه الأخیرة كانت تستغل آنذاك من 

تم إحداث شركة للعمل الجوي  1968قبل شركة أخرى، حیث أنھ في سنة 

اسي للشركة الوطنیة و الذي تضمن القانون الأس)11( 65-68بموجب الأمر رقم 

و ھي شركة ذات طابع تجاري تتمتع بالشخصیة المعنویة  STA " للعمل الجوي

. و الاستقلال المالي، و و لقد كلفت ھذه الشركة باستغلال خدمات العمل الجوي

قد أحدثت تغییر مھم في رأسمال  218-70من المرسوم  5/1كما أن المادة 

لة و الخطوط الجویة الفرنسیة على الشركة، بحیث وزعت الأسھم بین الدو

  :الشكل التالي

  . من أسھم الشركة للدولة الجزائریة 82.25 %

  .من أسھم الشركة للخطوط الجویة الفرنسیة% 17.74

كما نصت نفس المادة في فقرتھا الثانیة على عدم جواز بأي حال من 

تعدیلات بالمائة من جراء ال 82,25الأحوال، أن تنخفض أسھم الدولة أقل من 

   )12(.التي تمس رأسمال

- و بعد التغییر الذي حصل في رأسمال الشركة، و صدور الأمر رقم 

و كذا صدور الأمر رقم  )13(الذي یتعلق بالتسییر الاشتراكي للمؤسسات 71-74

و الذي یتضمن حل شركة العمل الجوي و نقل أموالھا وأعمالھا إلى  74-06

كان لزاما أن یتم تعدیل  )14(جزائریة الخطوط الجویة ال" الشركة الوطنیة 
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القانون الأساسي الشركة الوطنیة الخطوط الجویة الجزائریة، الذي تم بموجب 

و الذي یتضمن المصادقة على القانون الأساسي للمؤسسة  39-75الأمر رقم 

الخطوط الجویة " الاشتراكیة المسماة الشركة الوطنیة للنقل و العمل الجویین 

كما نصت المادة الثانیة من ھذا الأمر على احتكار استغلال كل  )15(الجزائریة 

من الخدمات الجویة للنقل العمومي و خدمات العمل الجوي، كما نصت المادة 

  .منھ على إلغاء جمیع الأحكام المخالفة لھذا الأمر 66

و بموجب ھذا الأمر تم تغییر اسم الشركة، فبعدما كانت تسمى شركة 

طوط الجویة الجزائریة ، أصبحت تحمل اسم الشركة الوطنیة الخ" النقل الجوي 

، كما أنھ تم تغییر طبیعة "الخطوط الجویة الجزائریة " للنقل و العمل الجویین 

الشركة، فبعد أن كانت شركة أسھم أصبحت مؤسسة اشتراكیة وطنیة ذات طابع 

حكام اقتصادي، تخضع لمبادئ میثاق التنظیم الاشتراكي للمؤسسات و كذا للأ

  .السالف ذكره 74-71المنصوص علیھا في الأمر 

-1980(، وتحقیقا لأھداف المخطط الوطني الخماسي 1980و في سنة  

للتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة و الذي حمل إصلاحات جذریة نظرا ) 1984

لكون الاقتصاد الجزائري بدأ یكشف عن علامات من الضعف و كانت المؤسسة 

 242-80بعملیة الإصلاح، لذا تم إصدار المرسوم رقم  العمومیة مستھدفة

بحیث كان الھدف من إعادة ھیكلتھا،  )16(والذي یتعلق بإعادة ھیكلة المؤسسات 

   )17(.السعي نحو التلبیة المتزایدة لاحتیاجات الاقتصاد و احتیاجات المواطنین

تم تجزئة العدید من المؤسسات  1983و نتیجة لذلك، في نھایة سنة 

مومیة و من بینھا الشركة الوطنیة الخطوط الجویة الجزائریة حیث تم إصدار الع

و الذي یتضمن تعدیل القانون الأساسي للشركة الوطنیة  464-83المرسوم رقم 

 25و الذي ألغت المادة  )18(الخطوط الجویة الجزائریة " للنقل و العمل الجوي 

بموجب ھذا المرسوم  السالف الذكر، حیث تم 39- 75منھ أحكام الأمر رقم 

الخطوط " تغییر تسمیة الشركة، من الشركة الوطنیة للنقل و العمل الجویین 
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، إلى المؤسسة الوطنیة لاستغلال الخدمات الجویة الدولیة "الجویة الجزائریة

  .الخطوط الجویة الجزائریة ، و بالتالي تعدیل موضوع نشاطھا" للنقل العمومي 

دون الخدمات  )19(لجویة الدولیة فقط حیث أصبحت تستغل الخدمات ا

أما بالنسبة للخدمات الجویة الداخلیة و خدمات . الجویة الداخلیة و العمل الجوي

على إنشاء مؤسسة وطنیة  )20(465-83العمل الجوي، تضمن المرسوم رقم 

أخرى ذات طابع اقتصادي لاستغلالھما، و التي سمیت بالمؤسسة الوطنیة 

الخدمات الجویة " یة للنقل الداخلي و العمل الجوي لاستغلال الخدمات الجو

، بحیث تتمتع ھذه المؤسسة  بالشخصیة المعنویة و بالاستقلال المالي، "الداخلیة 

  )21(.كما أنھا تعتبر تاجرة في علاقاتھا مع الغیر 

و تستغل المؤسسة الوطنیة لاستغلال الخدمات الجویة للنقل الداخلي و 

مخطط الوطني للتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة و كذا العمل الجوي في إطار ال

، الخطوط الجویة الداخلیة وخدمات العمل الجوي، و في  166-64القانون رقم 

  )22(: ھذا الصدد تقوم بما یلي

في مجال الخدمات الجویة الداخلیة، تقوم بجمیع أنواع النقل العمومي 

ائع و البرید في مجال العمل المنتظم و غیر المنتظم، الأشخاص والأمتعة و البض

الجوي، تقدیم الخدمات لأغراض تجاریة و تربویة وعلمیة، تلبیة لاحتیاجات 

الفلاحة الحمایة المدنیة و النظافة العامة و العمل الصحي و نقل الأشخاص و 

  .البضائع حسب الطلب

إلا أن ھذا التقسیم لم یدم طویلا، لأن عملیة الھیكلة كشفت على أن  

ردودیة لم یكن ناجماً عن حجم المؤسسات بقدر ما كان ناجما عن ضعف الم

تسییرھا و فشلھا في التوفیق بین الدور الاقتصادي و بین الدور الأیدیولوجي لھا 

و استمر ذلك في ظل إعادة الھیكلة خاصة مشكل الأزمات المالیة، حیث أدت 

أصلا غیر  ھذه العملیة إلى انبثاق مؤسسات دون رأسمال و أخرى بدیون ھي

  )23(.مسؤولة عن وجودھا
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و الذي یتعلق  347-48تم إصدار المرسوم رقم  1984ففي سنة 

 )24(الخطوط الجویة الجزائریة ،" بالمؤسسة الوطنیة لاستغلال الخدمات الجویة 

و الذي نص من خلالھ المشرع صراحة على احتكار الخطوط الجویة الجزائریة 

دمات العمل الجوي، حیث نصت المادة الخدمات الجویة للنقل العمومي و خ

الأولى من نفس المرسوم على توسعة أعمال مؤسسة الخطوط الجویة الجزائریة 

لتشمل أعمال المؤسسة الوطنیة  464-83كما ھي محددة في المرسوم رقم 

" لاستغلال الخدمات الجویة للنقل الداخلي و العمل الخدمات الجویة الداخلیة 

المذكور سابقا، و بالتالي فأن المؤسسة  465-83قم المحددة في المرسوم ر

الوطنیة الخطوط الجویة الجزائریة تحتكر استغلال كل من الخدمات الجویة 

  .للنقل العمومي و خدمات العمل الجوي

و الذي یتضمن القانون التوجیھي  01-88مع صدور الأمر رقم  

قتصادیة و السیاسیة و أمام التغیرات الا )25(للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، 

و النظام الیبرالي في سنة  1988التي عرفتھا الجزائر خاصة بعد أحداث 

، كان لابد على مؤسسة الخطوط الجویة الجزائریة أن تتأقلم مع الوضع 1989

الجدید و التفكیر في مواصلتھا استغلال الخدمات الجویة للنقل العمومي و 

لسیر الحسن لنشاطھا ، ففي سنة خدمات العمل الجوي بطریقة تضمن لھا ا

أصبحت الخطوط الجویة الجزائریة مؤسسة عمومیة اقتصادیة شركة  1997

، و ھي 2018ملیار دینار جزائري في سنة  60ذات أسھم برأسمال یقدر بـ 

 59ملیون مسافر سنویا، عبر أسطول مكون من  6.1تنقل الیوم أكثر من 

  )26(.طائرة

شركة الخطوط الجویة الجزائریة تعرضت بناءا على ما سبق یلاحظ بأن 

لعدة تغیرات في طبیعتھا القانونیة و اعتبرت الناقل الوحید الذي یحتكر استغلال 

نص على 166/64الخدمات الجویة للنقل العمومي بالرغم من أن القانون رقم 

تحریر سوق النقل الجوي و فتح المجال للمنافسة بین عدة مؤسسات إلا أن 
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. ي تلك الفترة كان عائقا أمام ظھور أي شركة نقل جوي أخرى النظام السیاس
)27(  

  :طبیعة نشاط النقل الجوي 2.1.

یرجع سبب احتك�ار الخ�دمات الجوی�ة للنق�ل العم�ومي م�ن قب�ل الدول�ة إل�ى 

طبیعة نشاط النقل الجوي، حیث أنھ یختلف عن غیره من أنشطة و وسائل النق�ل 

بة ممارس��ة ھ��ذا النش��اط ف��ي ظ��ل الأخ��رى خاص��ة النق��ل الب��ري، م��ن حی��ث ص��عو

المنافسة و من ثم فإن الشكل الطبیعي لممارسة ھذا النشاط یتمثل في احتكاره من 

قبل الدولة و لا یحول ھذا الاحتكار دون ظھور منافسة دولیة في ممارس�ة نش�اط 

النقل الجوي، وھ�و م�ا یحص�ر مج�ال احتك�ار الدول�ة لھ�ذا النق�ل داخ�ل خطوطھ�ا 

  :( )قط، ولعل ھذا الاحتكار راجع لعدة أسباب نذكر منھا الجویة الداخلیة ف

  .اعتبار النقل الجوي مرفقا استراتیجیا یصعب ترك إدارتھ للقطاع الخاص

ضخامة تكلفة الاستثمارات المطلوبة لممارسة نشاط النقل الج�وي، و ذل�ك 

  .لما یتطلبھ من التوفر على المنشآت الأساسیة و كذا الطائرات

  .لجوي مظھرا من مظاھر سیادة الدولةاعتبار النقل ا

عدم استقرار عائد الاستثمار في مجال النقل الجوي، لأن ھذا الأخیر یتسم 

بالموسمیة فھو غیر مستقر عبر شھور السنة، حیث یكون الطلب متزاید بشدة 

على النقل الجوي في فصل الصیف، على عكس فصل الشتاء حیث یكون الطلب 

  متناقص و بطئ
 لخدمات الجویة للنقل العموميتحریر ا .2

فتح المجال  06-98كما تم التطرق إلیھ سابق ،فبعد صدور القانون رقم 

أمام القطاع الخاص لاستغلال الخدمات الجویة للنقل العمومي عن طریق 

الامتیاز بعد أن كانت محتكرة من قبل الشركة الوطنیة الخطوط الجویة 

لة إلى إشراك القطاع الخاص لاستغلال الجزائریة و ذلك لعدة أسباب أدت بالدو

  .د الامتیاز لثلاث شركات نقل خاصةھذه الخدمات و قد تم منح عق
   :دوافع اللجوء إلى عقد الامتیاز .1.2
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لعل اللجوء إلى عقد الامتیاز لاستغلال الخدمات الجویة للنقل العمومي، لا 

یرتبط في أساسھ بزیادة حاجات الجمھور أو في وجود لضرورة بمعاصرة 

المرافق العامة للتطورات المستجدة، بل ھناك دوافع أخرى ادت بالدولة إلى 

في تبني النظام اللجوء لمنح عقود الامتیاز ، و یمكن أن نوجز ھذه الأسباب 

اللیبرالي، و الأوضاع الأمنیة التي عرفتھا الجزائر، بالإضافة إلى الرغبة من 

الاستفادة من خبرات القطاع الخاص او اللجوء للامتیاز كحتمیة للتحولات 

  الجدیدة

لعل اللجوء إلى عقد الامتیاز من أجل استغلال الخدمات الجویة للنقل 

یادة حاجات الجمھور أو وجود لضرورة العمومي، لا یرتبط في أساسھ بز

بمعاصرة مرفق النقل الجوي للتطورات المستجدة أو المیزات التي یتمتع بھا 

القطاع الخاص، إنما یرتبط بالنظام السیاسي والاقتصادي و الاجتماعي المطبق 

في الدولة، فبعد الأزمة الاقتصادیة التي عرفتھا الجزائر دفع بھا الأمر إلى 

عن النظام الاشتراكي و وتبني معتقدات النظام الرأسمالي، و الذي الاستغناء 

  :یقوم على

  . الانفتاح على القطاع الخاص و دعوتھ إلى الاستثمار الاقتصادي

ترقیة القطاع الخاص إلى مرتبة الشریك الاقتصادي، وتشجیعھ عن طریق 

  .رفع الاحتكارات القدیمة و إزالة الحواجز عن الاستثمار الخاص

ماشیا مع التحولات التي عرفتھا الجزائر وضرورة الانفتاح في ظل و ت

الذي یحدد القواعد العامة المتعلقة  06-98النظام اللیبرالي، صدر القانون رقم 

بالطیران المدني، لیفتح المجال أمام الخواص لاستغلال الخدمات الجویة للنقل 

  .العمومي عن طریق الامتیاز

  

  الأوضاع الأمنیة:  
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فى أن النقل الجوي یتأثر تأثرا بالغا بالاضطرابات الداخلیة للدولة لا یخ

وظاھرة الإرھاب الجوي التي تتمثل في اختطاف الطائرات أو تفجیرھا 

لأغراض سیاسیة، حیث أثرت العشریة السوداء التي عرفتھا الجزائر خلال 

 " سنوات التسعینات سلبا على النقل الجوي خاصة بعد حادثة اختطاف طائرة

Air bus "  24بتاریخ  8969من مطار الجزائر باتجاه فرنسا الرحلة رقم 

، حیث نتج عن ھذه الحادثة اعتبار مطارات الجزائر غیر 1994دیسمبر سنة 

آمنة الأمر الذي جعل العدید من شركات النقل الجوي الأجنبیة تقاطع المطارات 

طوط الجویة الجزائریة نظرا للظروف الأمنیة، عندھا أصبحت شركة الخ

الجزائریة تقوم لمھمة نقل المسافرین و البضائع بصفة انفرادیة في غیاب باقي 

الشركات الأجنبیة، الأمر الذي أثر على مردودیتھا المالیة، و أحدث ضغطا على 

طائراتھا و عمالھا لتغطیة الخدمات الجویة الداخلیة و الدولیة معا، و كانت 

مالي مما أثقل كاھل الخزینة العمومیة، ھذا الدولة في كل مرة تغطي عجزھا ال

ما أدى إلى التفكیر في وضع حلول قانونیة أخرى، فتم اعتماد أسلوب الامتیاز 

  لإشراك القطاع الخاص في استغلال

  )28(.ھذه الخدمات

  مرونة و تقنیات القطاع الخاص:  

إن مرونة القطاع الخاص تؤمن تحقیق أفضل للمصلحة العامة، فالمستثمر 

ھدف في شراكتھ مع الجماعة العامة تحقیق أكبر قدر من الأرباح، و ھو من یست

أجل ذلك لھ القدرة على القیام بإجراءات یصعب على الجماعة العامة اتخاذھا، 

كتخفیض أو زیادة رواتب العمال أو تقلیص عددھم زیادة ساعات العمل و خلق 

المرافق العامة تتطلب  حوافز، كما أنھ و بفعل التطور التكنولوجي، باتت معظم

تقنیات و خبرات القیام بمھامھا، و ھذه التقنیات في حال توافرھا یتطلب 

الاستمرار في تأمینھا مبالغ ضخمة قد یصعب على الجماعة العامة تأمینھا 

خاصة إذا كانت تعاني من عجز مالي ھذا بعكس القطاع الخاص فبفضل ما 
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لى عدة مصادر تمویل و إنشاء سلسلة یملكھ من علاقات ووسائل یمكنھ اللجوء إ

من العلاقات المالیة مع مصارف و مؤسسات مالیة داخلیة و دولیة تعجز عن 

  )29(.تحقیقھا الجماعة العامة

و باعتبار أن النقل الجوي یعرف تطورات ھامة جدا على المستوى  

الاقتصادي والتكنولوجي، مما یستوجب على الدولة الجزائریة مواكبة ھذه 

ورات لتجعل من قطاع الطیران المدني الوطني قطاعا قادرا على مواجھة التط

التحدیات التي تفرضھا العولمة و المنافسة و لما كانت الشركة التي یمنح لھا 

الامتیازات تسعى إلى تحقیق أكبر قدر من الأرباح، فإن ذلك لا یتحقق إلا 

الحقیقة أن لجوء   باستخدام أفضل الوسائل و أسالیب التكنولوجیا الحدیثة و

إلى عقد الامتیاز عبر منحھ للقطاع الخاص  ، لا یستھدف  06-98القانون رقم 

فقط تكلیف المستثمر باستغلال الخدمات الجویة للنقل العمومي وفقا للتقنیات 

المطلوبة، إنما أیضا اكتساب ھذه الأخیرة لإعادة استخدامھا مباشرة عند نھایة 

  .استرداد المرفق العام كما سیتم التطرق إلیھ لاحقاعقد الامتیاز أو في حالة 

  تطبیقات نظام الامتیاز في مجال الخدمات الجویة للنقل العمومي 2.2

ذكرنا في موضع سابق من ھذا البحث أن المشرع الجزائري اختار 

، 1999أسلوب الامتیاز لاستغلال الخدمات الجویة للنقل العمومي و في سنة 

بالطیران المدني الامتیاز لثلات شركات خاصة و ھي  منحت السلطة المكلفة

  .شركة الخلیفة للطیران و شركة أنتینیا للطیران و شركة إیكوایر الدولیة

 شركة الخلیفة للطیران :  

، تم التوقیع على اتفاقیة امتیاز استغلال 2001في أول یولیو سنة 

ین السلطة المكلفة الخدمات الجویة للنقل العمومي و دفتر الشروط المرافق لھا ب

، وتم المصادقة علیھما "الخلیفة للطیران " بالطیران المدني و شركة الطیران 
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و لقد تم تحدید مدة عقد الامتیاز بـ )30( 40-02بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

سنوات قابلة للتجدید، و لقد استفادت شركة الخلیفة للطیران ھذا العقد من  10

  :لآتیةاستغلال الخطوط الجویة ا

بالنسبة للشبكة الداخلیة، منح لھا امتیاز عام لحق استغلال مجموع الشبكة 

الداخلیة، أي تستغل جمیع الخطوط الداخلیة، باستثناء المطارات المزدوجة 

للدولة و التي تكون موضوع تراخیص حاسة، یتم تسلیمھا من طرف السلطة 

بالنسبة لشبكة أوروبا فھي  بالنسبة للشبكة الدولیة،. المكلفة بالطیران المدني

تستغل سبعة عشر خط معظمھا إلى فرنسا، أما بالنسبة لشبكة إفریقیا والشرق 

بالنسبة لشبكة الشحن، فھي تتوزع على اثنا . الأوسط فھي تستغل ثلاثة عشر خط

  .عشر خط جوي باتجاه دول عربیة و أوروبیة فقط

  انتینیا للطیران:  

ز استغلال الخدمات الجویة للنقل العمومي و تم المصادقة على اتفاقیة امتیا

" دفتر الشروط الملحق بین السلطة المكلفة بالطیران المدني وشركة الطیران 

و لقد استفادت ھذه  )31(02/41، بموجب المرسوم التنفیذي رقم "أنتینیا للطیران 

  :الشركة بموجب ھذا العقد من استغلال الخطوط الجویة التالیة

كة الداخلیة، كما ھو الحال بالنسبة لشركة الخلیفة للطیران، بالنسبة للشب.  

حیث تتمتع بامتیاز عام لحق استغلال مجموع الشبكة الداخلیة، غیر أن 

المطارات المزدوجة للدولة یكون استغلالھا بموجب تراخیص تمنحھا السلطة 

  .المكلفة بالطیران المدني

دة نحو أوروبا تحتوي على بالنسبة للشبكة الدولیة، تتكون من شبكة واح. 

  .واحد و عشرون خط
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  شركة إیكوایر الدولیة:  

منح الشركة الطیران إیكوایر الدولیة امتیاز استغلال الخدمات الجویة   

و ذلك لمدة عشر  )32( 42-02للنقل العمومي بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

تغلال الخطوط سنوات قابلة للتجدید، كما أنھا استفادت بموجب ھذا العقد من اس

  :الجویة الأتي ذكرھا 

بالنسبة للشبكة الداخلیة، كباقي شركات الطیران الأخرى منح لھا امتیاز .  

عام لحق استغلال كل خطوط الشبكة الداخلیة، غیر أن المطارات المزدوجة 

  السلطة المكلفة بالطیران المدني للدولة ستكون موضوع تراخیص خاصة تسلمھا 

الدولیة، فھي تتضمن شبكتین شبكة أوروبا و التي تستغل بالنسبة للشبكة  

من خلالھا ستة عشر خطھ و شبكة إفریقیا والشرق الأوسط و التي تستغل فیھا 

  .خطین

من خلال ما سبق یلاحظ بأن شركة الخلیفة للطیران كانت تستغل أكبر  

، كما عدد من الخطوط الجویة، مقارنة بشركة أنتینیا للطیران وإیكوایر الدولیة

  .أنھا الشركة الوحیدة التي تستغل خطوط جویة للشحن

و منذ بدأ استغلال الخدمات الجویة للنقل العمومي من طرف ھذه  

الشركات، عرف النقل الجوي بركة واسعة خاصة مع فتح خطوط نقل جویة 

، حیث بدأت ھذه الشركات تنافس شركة الخطوط الجویة الجزائریة )33(جدیدة

 2002النقل الجوي الداخلي أبن بلغت حصة الخواص سنة خاصة على مستوى 

  )34(.، أي استغلت أكثر من نصف الشبكة الداخلیة 56.81%نسبة 
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، 2003إلا أن ھذه الشركات لم تستمر طویلا و توقفت عن النشاط سنة 

ھذا ما جعل السلطة الوصیة توقف استغلال خدمات النقل الجوي العمومي إلى 

صوصیة ھذا القطاع و حساسیتھ حیث یستوجب أجل غیر مسمى، نظرا لخ

 )35(.توظیف رؤوس أموال ضخمة للاستثمار فیھ إلى جانب الكفاءة و الخبرة

ولكن ھذا لا ینفي أن الجزائر و في الفترة التي كانت تستغل فیھا الشركات 

الخاصة الخدمات الجویة للنقل العمومي عرفت تطورا كبیرا في حركة النقل 

لقطیعة التي طبقتھا شركات النقل الأجنبیة على المطارات الجوي، خاصة مع ا

الجزائریة أثناء العشریة السوداء و الضغوطات التي كانت تواجھ شركة 

الخطوط الجویة الجزائریة نظرا لاستغلالھا للخدمات الجویة بمفردھا و في 

 الوقت الراھن الدولة ھي من تحتكر استغلال الخدمات الجویة للنقل العمومي من

قبل الشركات الوطنیة و التي تتمثل في شركة الخطوط الجویة الجزائریة و 

شركة طاسیلي للطیران و التي كان نشاطھا محصور في استغلال الخطوط 

الجویة الجنوبیة التي تتصل بمطارات قواعد المنشآت البترولیة، و التي كانت 

ك، أو التابعین تقوم بمھمة نقل الإطارات و العمال التابعین لشركة سوناطرا

   )36(.للشركات البترولیة الأجنبیة

لكن في الآونة الأخیرة تم إعادة فتح المجال أمام الخواص لاستغلال 

الخدمات الجویة للنقل العمومي و لكن في مجال الشحن الجوي فقط دون نقل 

حیث قامت وزارة الأشغال العمومیة و النقل بإطلاق بوابة  )37(الأشخاص ، 

خدمة العمومیة تھدف إلى تسھیل الإجراءات الإداریة و القیام بھا إلكترونیة لل

خدمة للمواطنین و المتعاملین  60عن بعد، حیث تسمح بتقدیم أكثر من 

الاقتصادیین الناشطین في قطاعات النقل البري و البحري والجوي و الأشغال 

ھذه  خدمة بالنسبة للنقل الجوي، من بین 19العمومیة، وتقدم ھذه البوابة 

الخدمات طلب الحصول على امتیاز تشغیل خدمة النقل العام للشحن الجوي، و 

تتضمن ھذه الخدمة جمیع المعلومات اللازمة كشروط منح الامتیاز، و مضمون 
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إضافة إلى ذلك قام رئیس الجمھوریة  )38(ملف طلب الحصول على الامتیاز 

خدمة النقل الجوي مؤخرا، بإعطاء تعلیمات بإنشاء شركات نقل خاصة لضمان 

الداخلي، وبالتالي أصبح للخواص الحق في الحصول على امتیاز استغلال 

الخدمات الجویة للنقل العمومي في مجال الشحن الجوي و النقل الجوي 

  )39(.الداخلي

  خاتمة

لقد مر استغلال الخدمات الجویة للنقل العمومي، بمرحلتین أساسیتین 

لدولة باستغلال ھذه الخدمات من قبلھا بواسطة تمثلت المرحلة الاولي في تنفرد ا

شركة الخطوط الجویة الجزائریة وھذه كحتمیة لتوجھ الاشتراكي، بالإضافة الي 

  طبیعة و نوع النشاط

أما المرحلة الثانیة فتمثلت في منح الامتیاز لثلاث شركات خاصة للنقل 

یر الدولیة سنة الجوي وھي شركة الخلیفة للطیران و شركة اتینیا و شركة ایو ا

من اجل استغلال الخدمات الجویة للنقل العمومي الي جانب شركة 1990

  الخطوط الجویة الجزائریة 

إلا ان ھذه الشركات لم تبقي طویلا حیث تم الغاء عقود الامتیاز الممنوحة 

وعزفت الدولة عن فتح المجال في استغلال خدمات النقل  2003لھا في سنة 

ص وعادت شركة الخطوط الجویة الجزائریة لاحتكار الجوي العمومي للخوا

  استغلالھا مع ظھور شركة وطنیة تمثلت في الطیران الطاسیلي 

الا انھ في الآونة الأخیرة فتحت وزارة النقل مجال استقبال طلبات 

  .استغلال الخدمات الجویة للنقل العمومي

  : التھمیش و الإحالات 
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، 1964یونیو سنة  08الموافق  1384محرم عام  27المؤرخ في  168-64القانون رقم   1

  . 06ر العدد یتضمن النظام القانوني للطائرات ، ج 
أوت سنة  22الموافق  1384ربیع الثاني عام  13المؤرخ في  244-64القانون رقم   2

  .29، یتعلق بالمطارات والمرافق المعدة لسلامة الملاحة الجویة، ج ر العدد 1964
نظام الرخصة الإداریة، ھو نظام بمقتضاه تعھد السلطة الإداریة بموجبھ لشخص آخر إدارة  3

و ھو لیس وعقد لكونھ یصدر من جانب واحد فقط و ھو الجھة الإداریة، بمعنى مرفق عام، 
أن عملیة استغلال المرفق العام تكون بموجب قرار اداري و یستوي صاحب الامتیاز و 
المرخص لھ في أن كل منھما یقوم باستغلال مرفق عام، إلا أن عقود الامتیاز تخضع الأحكام 

فالتراخیص مؤقتة بطبیعتھا فھي تمنح : الرخصة الإداریة مغایرة للأحكام التي تخضع لھا
لأجال قصیرة ستة أشھر أو سنة، أما عقود الامتیاز فتمنح لأجال طویلة، تكفي أن یقوم 

الصدر الرخصة  .صاحب الامتیاز باستھلاك ما أنفقھ من استثمارات و تحقیق عائد ربح
أنظر في . ز تمنح بموجب عقد إداريالإداریة بموجب قرار إداري، في حین أن عقود الامتیا

لعقد امتیاز المرفق العام، دار . تفاصیل ملك حماده عبد الرازق حماده النظام القانوني 
  84-83، ص2012الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 

4 loi n° 64-166 du 8 juin 1964 relative aux services aériens, JO N° 49 
5 Arrêté du 22 septembre 1964 relatif à la demande d'autorisation de transport public 
par air et de travail aérien, JO N° 79. 

سرور بوکموش، النظام القانوني لاستغلال النقل الجوي في الجزائر، أطروحة دكتوراه    6
  161، ص 2017قانون خاص، جامعة الجزائر 

فبرایر سنة  19الموافق  1384ام شوال ع 18المؤرخ في  147-65المرسوم رقم   7
" ، یتعلق بالمراقبة التقنیة و الاقتصادیة و المالیة على الشركة العامة للنقل الجوي 1965

  .19، ج ر العدد "الخطوط الجویة الجزائریة 
یكلف مندوب للحكومة و مراقب مالي بإجراء ضمن : " جاء في نص المادة الأولى ما یلي  8

ھذا المرسوم مراقبة تقنیة واقتصادیة و مالیة على الشركة العامة  الشروط المحددة بموجب
نھج محمد  46ایر الجیري  الكائن مركزھا بـ "  الخطوط الجویة الجزائریة " للنقل الجوي 

  .الخامس بالجزائر
، 1968مارس سنة  5الموافق  1387ذي الحجة عام  6المؤرخ في  5-6الأمر رقم   9

" یة والمراقبة التي تمارسھا الدولة على الشركة الوطنیة یتضمن تحدید سلطات الوصا
  . 22، ج ر العدد "الخطوط الجویة الجزائریة 
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دیسمبر سنة  25الموافق  1390شوال عام  27المؤرخ في  218-70المرسوم رقم   10

الخطوط " ، یتضمن المصادقة على القانون الأساسي للشركة الوطنیة للنقل الجوي 1970
  108، ج ر العدد "ئریة الجویة الجزا

، 1968مارس سنة  8الموافق  1387ذي الحجة عام  9المؤرخ في  65- 68الأمر رقم   11
  .23یتضمن إحداث شركة للعمل العمر ج ر العدد 

یحدد رأسمال الشركة بخمسة وعشرین ملیون دینار : " نقص المادة الخامسة على أنھ  12
عت بین الدولة و المساھمین، وذلك على الوجھ جزائري، وقد تم تسدید الأسھم ناملھا، و وز

الشركة الوطنیة الخطوط الجویة الفرنسیة  % 82,25سھما  205.634: الدولة: التالي
و لا یجوز بأي حال أن یترتب تخفیض مساھمة الدولة إلى أقل %  17,74سھما  44.366

لات یجب أن من جراء التعدیلات المقررة في الراسمال و أن ھذه التعدی%  82.25من 
یرخص بھا و أن توضح طرق تطبیقھا بموجب قرار مشترك یصدر عن الوزیر المكلف 
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الخطوط  "، یتضمن تعدیل القانون الأساسي للشركة الوطنیة للنقل و العمل الجوي 1983
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  46، ج ر العدد 1983نوفمبر سنة  5الموافق  1404محرم عام 
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